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المرحلة الأولى: عملية التشاور

مُلخَّص – الإسكندرية، 19 يونيو 2014
عرض للخطوط العامة:

1. ملخص وافٍ
2. المقدمة والخطوات
3. تحديات التنمية
4. تحديد الأولويات 
5. المعوقات
6. ملاحظات ختامية
1. ملخص 

تهدف هذه الفعالية إلى التشاور مع مجموعة تُمثِّل أصحاب المصالح من غير الجهات الحكومية لمعرفة آرائهم بشأن أولويات التنمية لمصر، ولإشراكهم في عملية وضع إطار الشراكة القطرية. وقد تم تصميم هذه العملية بحيث تستمع مجموعة البنك الدولي إلى أصحاب المصالح والأطراف المعنية في نهج تشاركي يتم من خلاله طرح جميع الأولويات للشعب المصري.
وفى إطار حوار ثرى ومناقشات اتسمت بالحيوية والتفاعل وجلستين لمجموعات العمل و بعد إجراء عملية تصويت، تم وضع قائمة تضم خمس أولويات للتنمية في مصر. وقد جاء التعليم كأولوية مطلقة تلته الرعاية الصحية، والعدالة الاجتماعية، والطاقة المتجددة والحوكمة والمياه، والزراعة، وتنمية وتطوير القطاع الخاص. وبمقارنة فعالية الإسكندرية بما تم في القاهرة في 15 يونيو، فإن هذه القائمة غطت نفس محاور التركيز فيما عدا أولوية واحدة: فقد حددت المشاورات التي تمت في الإسكندرية تنمية وتطوير القطاع الخاص كأولوية، بينما تضمنت مشاورات القاهرة الزارعة. وساندت مشاورات الإسكندرية بشدة القضايا العامة المشتركة والمتشابكة المتمثلة في اشتمال المجتمع المدني، وإدارة أجهزة الحكم المحلي مع الاستعانة بالفنون والثقافة لزيادة المشاركة المدنية. 
2. المقدمة والخطوات

تم إجراء سلسلة من المشاورات ضمت 3 لقاءات تشاورية في إطار المرحلة الأولى لعملية الإعداد لإطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للفترة 2015 – 2019. وقد أجريت ثاني عملية التشاور مع جهات غير حكومية في 19 يونيو 2014 في مكتبة الإسكندرية بمدينة الإسكندرية، وقد حضر هذه الفعالية 70 مشاركاً من المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص. وقدعقد اللقاء باللغة العربية مع ترجمة فورية بالإنجليزية. وانقسمت الفعالية إلى ثلاث جلسات:
(1) قام حسام أبو دقة، رئيس فريق العمل المعني بمشاورات إطار الشراكة القطرية، مع أعضاء من فريق عمل مجموعة البنك الدولي بالتعريف بمجموعة البنك الدولي وتقديم خطوات إطار الشراكة القطرية.
(2) بعد هذه الملاحظات المبدئية، ، قام ميسر خارجى مصرى متخصص في مجال التنمية بإدارة عملية المشاورات بصورة تضمن  نقاش موضوعي غير متحيز. وطُلب من المشاركين الذين جلسوا في 10 مائدة مستديرة بوضع قائمة على كل طاولة توضح أولويات التنمية في مصر. وقام ممثل عن كل طاولة بتنسيق النقاش على مستوى كل طاولة مع وجود ميسر من مجموعة البنك الدولي تمثل دوره في تقديم المزيد من المعلومات إذا تطلب الأمر وتسجيل المناقشات. وقد قام ممثلو الطاولات بعرض القوائم الخاصة بهم  على جميع  السادة الحضور.  ثم قام المنسق المستقل بتجميع القوائم المختلفة لتجميع قائمة نهائية بالأولويات الاثنتا عشرة حيث اختار المشاركون منها خمسة أولويات عن طريق التصويت الإلكترونى. وأثناء الخطوة التالية والنهائية، انقسم المشاركون، بصورة حرة، إلى 5 طاولات متخصصة بناء على التحديات الخمسة التي تم تحديدها، والمعوقات التي تمت مناقشتها لكل منها.
(3) قدم حسام أبو دقة الملاحظات الختامية التي تضمنت عرضاً ً للخطوات التالية في عملية المشاورات.
3. تحديات التنمية (مناقشة التحديات وتجميعها في مجموعات)

أدت المناقشات على الموائد المنفردة إلى إعداد قائمة مطولة لتحديات التنمية تم عرضها على عموم المشاركين. وتتضمن هذه التحديات ما يلي:
· تسهيل وتيسير اللوجستيات والتجارة البحرية
· تشجيع السياحة
· العادلة الاجتماعية التي تركز على الفقراء، والتأمين الصحي (كما هو في الدستور الجديد)، وفرص العمل، وشبكات الأمان الاجتماعي (الحماية والضمان)
· تطوير التعليم؛ وتنمية المهارات (التعليم غير الرسمي)؛ والتعليم والإنفاق في الإطار التعليمي، ومساندة المجتمعات المحلية والقرى والنجوع التي تفتقر إلى التعليم. التدريب المهني. التدريب الفني لموظفي الحكومة
· الاقتصاد والكفاءة في استهلاك الطعام والطاقة
· مصادر الطاقة المتجددة؛ وإعادة هيكلة دعم الطاقة
· النقل والمواصلات والبنية التحتية، وتطوير أعمال الإنشاءات والنقل
· المساعدة الفنية في المجال الثقافي، والاستعانة بالفنون والآداب والثقافة لتشجيع المشاركة المدنية
· توفير فرص عمل والصناعات المتناهية الصغر بما فيها المشروعات متناهية الصغر لرجال الأعمال
· تنمية وتطوير القطاع الخاص، ويشمل ذلك الصناعات التحويلية كثيفة العمالة (إعادة تشغيل المصانع التي أُغلقت بعد الثورة)
· الرعاية الصحية، ويشمل ذلك الوعي الصحي والإجراءات الصحية
· الفقر في المناطق المهمشة، وتنمية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهمشين، وجودة الحياة، والإسكان، والبنية التحتية والنقل والمواصلات
· الحد من النفايات والفضلات؛ وزيادة الوعي الصحي وتناول مشكلة التلوث
· إدخال التكنولوجيا في الري الزراعي، وشبكات الصرف، وخدمات المياه النظيفة والري.
· المهمشون، واشتمال النساء وذوي الاحتياجات الخاصة
· البطاقة والمصانع التي ينبغي تشغيلها ــ توفير فرص عمل
· تحسين الزراعة
· إشراك المجتمع المدني في التخطيط وتقديم الخدمات
· الإصلاح الإداري، واللامركزية، وإدارة أجهزة الحكم المحلي 
وبعد صياغة الأولويات جرى نقاش اختلف فيه المشاركون بشأن الموضوعات والأولويات. واتسم النقاش بالسخونة حول تقسيم هذه القائمة إلى أولويات، حيث طلب بعض المشاركين اتخاذ نهج متكامل بدلاً من التقسيم إلى أولويات. وتناولت تعليقات وملاحظات إضافية ما سيحدث بعد الانتهاء من مشروعات مجموعة البنك الدولي، وشمل ذلك تعليقات وملاحظات حول استمرار عملية الإجراءات الوقائية للبنك الدولي بعد إتمام وإنجاز المشروعات، بينما تناولت بعض الملاحظات الأخرى المطالبة بتوضيح مفاهيم التنمية والفقر.

وتمت مناقشة هذه القائمة المطولة، وتنقيتها في إطار توجيه  ميسر الجلسة، وهو ما أدى إلى هذه القائمة الموحدة:
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4. نتائج التصويت: خمسة تحديات رئيسية للتنمية في مصر

1. التعليم والمهارات التي تلبي احتياجات السوق.
2. التأمين الصحي، لا سيما لذوي الاحتياجات الخاصة
3. العدالة الاجتماعية والفقراء
4. الطاقة المتجددة، والحوكمة الجيدة للمياه
5. تنمية وتطوير القطاع الخاص، ويشمل ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاح التشريعي لمناخ أنشطة الأعمال

القضايا والمسائل العامة والمتداخلة: المجتمع المدني، والإصلاح الإداري، واللامركزية، والحوكمة، والمعاشات وحالات العجز
5. المعوقات

ناقش المشاركون التحديات الخمسة ذات الأولوية في المجموعات الفرعية وعبَّروا عن المعوقات التالية: ونوقشت الحلول أيضا، وسجلها مدونو الملاحظات.
(أ) التعليم
· عدم وجود استراتيجية وانعدام الرؤية الشاملة لنظام التعليم
· تحسين نظام التعليم الأساسي، وتطوير المناهج، ويشمل ذلك تدريب المعلمين ومواجهة الدروس الخصوصية
· تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، وهو ما يقلل الحافز لدى المعلمين للقيام بما هو مناط به داخل الفصل الدراسي، وهو ما أضحى يمثل عبئاً على الأسر المعيشية
· ضرورة أن ترعى الحكومة الطلاب ذوي المهارات الخاصة
· سوء توزيع الموارد في التعليم، على سبيل المثال إنفاق معظم المصروفات على المباني والكتب بدلاً من تنمية مهارات المعلمين
· هناك تضارب في المصالح لا سيما وأن الحكومة هي من تقدم الخدمة التعليمية وهي القائمة على تنظيم العملية التعليمية. الاقتراح: يمكن أن تركز الحكومة على الدور الإشرافي، ويمكن أن يقوم القطاع الخاص بدور أكبر في تقديم الخدمة التعليمية
· عدم التركيز على الأنشطة خارج  المناهج الدراسية، والعمل المجتمعي، وهو ما يفضي إلى تقييد التفكير الإبداعي للطلاب
· تغيير فهم المجتمع للتعليم
· معوقات التدريب المهني: (1) ضعف الجودة، ومحدودية المدارس المتاحة، و(2) عدم وجود حوافز من الحكومة
· ضرورة تحسين التعليم الفني المهني، وصورة بعض الحرف والمهن التي يراها المجتمع سلبية (على سبيل المثال، السباك والنجار)
· وضع الطلاب في بؤرة اهتمام نظام التعليم وزيادة المهارات
(ب)
الصحة
· إعادة هيكلة النظام المالي والإداري، وخفض الإنفاق الحكومي
· إعادة تشغيل أنظمة الحماية الصحية
· تطبيق نظام تحويل/إحالة (المرضى)
· تعظيم كفاءة مقدمي الخدمة
· برامج زيادة الوعي والحماية، أيضاً للمهنيين
· زيادة التركيز على التعليم الطبي الأساسي، والبحوث الطبية المستمرة (ويشمل ذلك إشراك المواطنين والمجتمع بصورة تشاركية)
· تقديم الخدمة في العشوائيات
· صيانة وخدمة البنية التحتية الطبية
· مكافحة الأوبئة المزمنة، والأمراض المعدية
· تنسيق البرامج الصحية بين مقدمي الخدمة الحكوميين وغير الحكوميين
· توثيق الحالات والتسجيل الطبي لها، وعمل ملفات شاملة للمرضى. شبكات المعلومات، وقواعد البيانات الصحية
· مراقبة الجودة
(ج)
العدالة الاجتماعية

· انعدام التضامن: الحاجة إلى مساندة محسنة من جانب الحكومة
· الاستدامة: تحديد إذا ما كانت المساندة جغرافية أو فردية. ضرورة توفير مشروعات للأسر يمكن من خلالها تحقيق دخل وليس مجرد المساندة المالية
· الفجوة بين مساندة الحكومة والحد الأدنى الضروري لحياة كريمة ــ يمكن أن تساهم النقابات العمالية في حل هذه المشكلة
· يشمل التضامن الاجتماعي التأمين الصحي. معضلة زيادة تكاليف التأمين الصحي
· بناء قاعدة بيانات موثوقة ودقيقة تسمح بالإجراءات التدخلية التي تستهدف المستحقين على نحو جيد، وبرنامج الحماية الاجتماعية
· التركيز على الإجراءات التدخلية المستدامة مثل بناء قدرات الفقراء، وتعزيز مهاراتهم كي يكونوا قادرين على إيجاد وتأمين فرص عمل كريمة.
· عدم التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني النشطة.
· محدودية دور ومساندة الحكومة في الوقت الحالي.
· القضاء على الفقر يستلزم بناء شبكات أمان اجتماعي شاملة ومتكاملة. 
· تقديم الاستحقاقات من خلال إنشاء قواعد بيانات.كيف يتم الوصول إلى المستحقين؟ وأين دور المجتمع المدني في التأثير على قاعدة البيانات واختيارات المستحقين؟
(د)
الطاقة المتجددة، وحوكمة المياه

· ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية على الواردات اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة يعوق هذه العملية. وتؤدي الرسوم الجمركية إلى خفض القيمة المضافة للطاقة المتجددة بسبب ارتفاع أسعار المواد اللازمة لها. ولن يستطيع السوق استيعاب هذه الأسعار، وبالتالي، لن يكون هناك طلب على الطاقة المتجددة. وينبغي زيادة العرض كي يتم الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة
· مشكلات البحث العلمي الخاصة بالطاقة المتجددة، على سبيل المثال في الطاقة الشمسية: ضرورة مواءمة الأبحاث لتفادي ازدواجية الخبرات والتجارب الأخرى
· تشجيع الاستثمار المحلي، على سبيل المثال، المشروعات والمؤسسات الصغيرة والصغرى والمتوسطة
· وسيؤدي استيراد الفحم إلى تقييد السوق أمام الطاقة المتجددة. المشكلات المرتبطة باستيراد الفحم: سيعمل هذا على تقييد سوق الطاقة الشمسية. ولن تتوافق مساندة الفحم مع السوق المصري. وقبل استيراد الفحم، يتعين أن تراجع مصر المناقصات، وتفكر في المشكلات الصحية المصاحبة لذلك. العادم والآثار السلبية لاستخدام الفحم. وهناك عبء مالي ومادي على البنية التحتية الاقتصادية: سيتطلب هذا بناء ميناء في مناطق سياحية، وتدمير الشعاب المرجانية
· ضرورة تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة من خلال تقديم دعم لمدة 3-4 سنوات، يتم إلغاؤه تدريجياً بعد ذلك
(هـ)
تنمية القطاع الخاص

· يمثل الروتين والبيروقراطية في الجهاز الإداري معوقات كبرى أمام تنمية وتطوير القطاع الخاص
· صعوبة الحصول على تراخيص الشركات وتصاريح التشغيل
· القوانين واللوائح الكثيرة والمتداخلة وغير الكافية والمتناقضة التي تؤثر على دورة حياة الشركات من الإنشاء وحتى والانتهاء
· ضبابية وضع الاقتصاد الكلي، ويشمل ذلك الطلب المجمع والأسعار، وعدم اليقين بشأن السياسات التي يواجهها المستثمرون، ويتضمن ذلك التغيرات المحتملة والإدارة التعسفية (عدم اليقين بشأن السياسات التنظيمية)
· الحاجة إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتحسين تنفيذ القواعد واللوائح على نحو أفضل. ضعف إجراءات حماية العمال
· مهارات وتعليم العمالة الحالية
· تمثل المركزية عائقاً أمام تنمية وتطوير القطاع الخاص. وهناك عدم تنسيق بين السلطات والجهات المختلفة، وعدم وجود استراتيجية واضحة لتنمية وتطوير القطاع الخاص
· عدم وجود برامج بحوث وتطوير لتحسين الصناعات
· عدم التوافق بين المشروعات والموارد المخصصة على المستوى الحكومي. (عدم استخدام خريطة الاستثمارات) من أجل تحديد فرص الاستثمار على نحو أفضل
· عدم تمكين المرأة: النساء لا يتمكن من الوصول بسهولة إلى القطاع الخاص
· محدودية الوصول إلى التمويل وصعوبة الوصول إلى البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية
· ضعف إجراءات حماية المستهلك، وأنظمة ضمان الجودة (ضرورة تطوير الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجهاز حماية المستهلك)
· ارتفاع أسعار الضرائب
· عدم وجود خدمات مساندة لأصحاب مشروعات العمل الحر. عدم التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص
· ضرورة مساندة مجموعات أنشطة الأعمال والشركات (المجموعات الاقتصادية) القائمة وإنشاء شركات جديدة (تطوير وتنمية المجموعات). وتعتبر مبادرات المجموعات الاقتصادية وسيلة مهمة لتشجيع الإنتاجية الصناعية من خلال زيادة الشبكات داخل الصناعة، وفي سلسلة الإمداد الخاصة بها (ضرورة مساندة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة)
· عدم كفاءة سلسلة الإمداد (التوريد)
· ضعف دور المسؤولية الاجتماعية للشركات في التنمية والتطوير على أساس مستدام
· ضعف دور التعاونيات، وهيمنة الشركات متعددة الجنسيات على السوق تجعل من الصعب أمام الشركات الصغيرة تحقيق نمو وازدهار
· الفساد والواسطة والمحسوبية والمحاباة بين النخبة التي تملك رؤوس الأموال
· غياب عملية صنع السياسات التي تتسم بالفاعلية واشتمال الجميع
· انعدام الشفافية، ومحدودية الحصول على المعلومات
6. ملاحظات ختامية

إختتمت فعاليات هذا اليوم بالتشديد على عملية التشاور المستمرة، والمشاورات القادمة مع أصحاب المصلحة من الحكومة وغير الحكومة، وكذلك الطرق الإضافية الأخرى للانخراط والمشاركة. وأبدى منسق المشاورات ملاحظات حول مستوى المحتوى، والتدخلات والتفاعلات التي أثرت المشاورات بشدة. وفي نهاية الجلسة تم الشديد على أن النقاط التي أُثيرت في هذه المشاورات سوف تكون جزءاً من صياغة إطار الشراكة القطرية، كما سيقوم البنك الدولي بنشرها، وإجراء مشاورات إضافية للحصول على آراء ومدخلات أخرى.
القائمة النهائية لاجتماع الإسكندرية:


النقل والمواصلات


العدالة الاجتماعية والفقراء


التعليم والمهارات التي تلبي احتياجات السوق.


التأمين الصحي، لا سيما لذوي الاحتياجات الخاصة


الطاقة المتجددة، والحوكمة الجيدة للمياه


السياحة


الوعي البيئي


الزراعة


البنية التحتية


التنمية الإدارية


تنمية وتطوير القطاع الخاص، ويشمل ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاح التشريعي لمناخ أنشطة الأعمال


تنمية وتطوير العشوائيات


دور المجتمع المدني في التخطيط


الوعي الثقافي





وتمخض عن هذه المناقشات 4 موضوعات متداخلة:


دور المجتمع المدني والإصلاح الإداري


اللامركزية، والإدارة، والإدارة العامة


الحوكمة


المعاشات وحالات العجز
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